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الأخطبوط بين هواجس التمنية وشبح الآيكولوجي
"ازاير" هو الاسم الذي يطلق على الأخطبوط، أحد الرخويات التي يزخر بها الساحل المغربي، وعلى الخصوص السواحل الأطلسية الجنوبية. ولعل ما يلفت الانتباه المصدر اللغوي للكلمة حيث خلصنا بعد بحث مطول إلى مصدرين: الأول أمازيغي إذ تعني المطاط وذلك لوجود شبه بينه وبين الأخطبوط. إن ما يهمنا في هذا الإستطلاع هو الإجابة على التساؤلات التالية: ما هي الإمكانيات التنموية التي يوفرها صيد الأخطبوط؟ وما هي الأخطار الجانبية الناجمة عن استغلاله؟

1) صيد الأخطبوط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة وادي الذهب لكويرة:
إذا كان طول السواحل المغربية يصل إلى 3450 كلم، فإن ساحل جهة وادي الذهب لكويرة يبلغ لوحده 667 كلم يمتد من كراع شمالا إلى الحدود المغربية الموريتانية. وتعد المنطقة من أكبر الجهات في المغرب إذ تصل مساحتها إلى 20 في المائة من المساحة الإجمالية للمغرب بساكنه تصل إلى 32000 نسمة حسب اسقاطات 1998 ومدينة الداخلة – عاصمة الجهة، والتي تقع على شبه جزيرة إذ يحدها من الشرق خليج وادي الذهب بطول 25 كلم وعرض 12 كلم- تعرف نموا ديموغرافيا وعمرانيا سريعا رغم حداثة عهدها حيث استرجعت سنة 1979.

إن اقتصاد الجهة يعتمد أساسا على الصيد البحري وخصوصا صيد الأخطبوط الذي يبقى بدون منازع نواة قطاع الصيد البحري بالمنطقة الجنوبية ككل والجهة على وجه الخصوص، حيث يتوفر ساحل الجهة على أحسن المصايد وهو ما مكن من خلق دينامية اقتصادية وتجارية مهمة وخلق تنمية اجتماعية ملحوظة، ويعد الصيد التقليدي النشاط الأساسي في المنطقة حيث تخبرنا منشورات مندوبية الصيد البحري أن عدد القوارب المرخصة يصل إلى 5760 تشغل حوالي 28096 بحارا إلا أن أحد المسؤولين صرح بأن العدد قد وصل إلى 6100 قارب في نهاية 2002، مما يعني أن عدد المشتغلين قد ارتفع أيضا. وتبين الصورة على اليمين الحركة الدائبة في فترة من فترات الصيد بإحدى هذه القرى.

والخريطة التالية على اليسار تبين أن عدد قرى الصيادين أو مل يعرف ب "افتاس" الذي هو الاسم الأمازيغي الذي يطلق على قرى الصيادين، أن العدد كان يصل إلى 16 قرية، ويتقلص ليصل إلى أربعة قرى تتوفر على كل التجهيزات والبنيات التحتية وذلك بتمويل من بعض الدول الصديقة كاليابان. وتعاني هذه القرى مشاكل بيئية جمة إذ أن أول ما أخبرنا بعض البحارة انهم كثيرا ما يرمون بنفايتهم في الشاطئ لكننا لم نستطع أن نتأكد من هذا المعطى نظرا لتزامن الفترة التي كنا نقوم فيها بالاستطلاع مع الراحة البيولوجية.

وقد خلق القطاع نسيجا اقتصاديا مهما، إذ انتقل عدد وحدات التبريد في بداية التسعينات من عدد قليل إلى أكثر من 80 وحدة في الوقت الحاضر، بقدرة تبريد تصل إلى 4200 طن يوميا، وقدرة تخزين تصل إلى حوالي 25000 طن’ وبذلك تعتبر الداخلة أكبر مدينة في العالم من حيث تمركز هذا النوع من الوحدات. وفيما يتعلق بالانتاج والموارد المالية التي يوفرها تصدير الأخطبوط، فالجدول التالي يوضح ذلك:

	2000
	1999
	1998
	السنوات

	55737
	25883
	41170
	الإنتاج بطن

	2101
	1478
	1524
	القيمة بمليون درهم


(المرجع : "البحر في أرقام"، أصدرتها وزارة الصيد البحري سنة 2002)

أما الجهة فإنها تأخذ نصيب الأسد هو مبين في العدد الأول من مجلة الصيد البحري لسنة 2002 إذ بلغ الإنتاج في سنوات 99-00-2001 على التوالي: 27891 طن 44978 طن و 30805 كن.

انطلاقا من المعطيات السابقة، فإن الأخطبوط يشكل ثروة حقيقية وهو ما يمكن الجهة من أن تشكل نموذجا لنجاح سياسية الجهوية التي يسير في تكريسها المغرب بتوجيه من جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. فما هو الوجه الآخر الذي تخفيه هذه الأرقام التي تسيل لعاب المستثمرين؟

II – الوجه السلبي لاستغلال "ازاير" : شبح التدمير الايكولوجي:
لقد أدى الاستغلال غير العقلاني للأخطبوط إلى عواقب وخيمة على البيئة المحلية، لدرجة أصبح فيها موضوع البيئة محط اهتمام الجميع. ويمكن تقسيم هذا التأثير إلى ثلاث مستويات:

1- اختلال توازن البيئة البحرية: إذا كانت الوقاية خير من العلاج كما هو شائع، فإن الوضعية الصحية الحالية لساحل الجهة حرجة ومحزنة إنها تشبه على حد تعبير السيد مدير المعهد الجهوي للبحث في الصيد البحري (INRH)  "ذلك الجسد الآيل للسقوط والذي نحاول جاهدين دفع خطر الموت عليه". وتبين انطلاقا من المعطيات التي حصلنا عليها أن هناك سببين رئيسيين لهذه الحالة:

أ) الاستغلال المفرط : حيث تبين بعد اللقاءات التي أجراها فريق الصحفيين الشباب أن هناك إجماعا بين الفاعلين على أن ثروة الأخطبوط تتعرض للاستنزاف رغم توقف اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي قبل سنوات. وحسب التقييم الذي خلصت إليه دراسات المعهد السابق الذكر، فإن مجهود الصيد يتجاوز ما هو مطلوب بحوالي %40، يساهم فيه الصيد التقليدي والساحلي والصيد في أعالي البحار. ونظرا لقتامة الصور، فإن السلطات المعنية والفاعلين الاقتصاديين وهيئاتهم التمثيلية وفعاليات المجتمع المدني حاولت بذل مجهود للحفاظ على توازن البيئة البحرية من جهة وضمان تنمية مستديمة من جهة أخرى، وفي هذا الإطار يدخل إنشاء المعهد الجهوي للبحث في الصيد البحري سنة 1998 بالداخلة من أجل تحقيق بعض الأهداف نذكر منها:

- الدراسة الايكولوجية والبيولوجية للاحياء البحرية وخصوصا الأخطبوط.

- تتبع حالة استغلال الموارد.

- دراسة التنوع البيولوجي

- تتبع جودة البيئة في الخليج ودراسة الأخطار التي تهدده.

- الدعم التقني والعلمي للسلطات المحلية والمنتخبين والمهنيين من أجل اتخاذ قرارات تهم مستقبل الجهة.

وبعد الدراسات التي أجراها أطر المعهد كان لا بد لنا يقول السيد الدير : أن نتخد إجراءات وقائية صارمة"، فبالإضافة إلى استمرار فترات الراحة البيولوجية والصرامة في تطبيقها، تم تبني تدابير أخرى منها: منع الصيد في بعض المناطق بصفة مؤقتة، تقليص أدوات الصيد التقليدي حيث حدد العدد في 300 "غرام" 1 وثلاث"كراشات"، كما تم تحديد سقف للإنتاج لا يتجاوز 88000 طن في السنة بعد أن كان يتعدى 100000 طن سنويا، وتقسم هذه الحصة على كل أنواع الصيد الثلاثة. وقد أخبرتنا مندوبية الصيد البحري أن كل الإجراءات التي يتم اتخاذها من طرف السلطات يسهر على تطبيقها ومعاقبة المخالفين لها كل من الدرك الملكي والبحرية الملكية التي اتصلنا بها مرارا دون أن نتمكن من عقد لقاء مع أطرها.

وعن الإجراءات المرتبط بالراحة البيولوجية يقول السيد حميد حمودي بصفة مدير شركة (داكمار) ورئيس الجمعية الصناعية للموارد البحرية لجهة وادي الذهب لكويرة: " إنها ضرورية لاستمرار المنتوج وأنا أقترح دائما أن يتم تمديدا إلى ستة أشهر في السنة". وإذا كان كل أرباب الوحدات الصناعية الذين أتيحت لنا فرصة اللقاء بهم يشاطرون الجمعية السابقة الذكر الرأي فيما يتعلق بهذا الإجراء، فإن الدوافع وراء ذلك متعددة أهمها بالنسبة لهؤلاء هو أن ندرة المنتوج وأنا اقترح دائما أن تمديدها إلى ستة أشهر في السنة". وإذا كان كل أرباب الوحدات الصناعية الذين أتيحت لنا فرصة اللقاء بهم يشاطرون الجمعية السابقة الذكر الرأي فيما يتعلق بهذا الإجراء، فإن الدوافع وراء ذلك متعددة أهمها بالنسبة لهؤلاء هو أن ندرة المنتوج تؤدي إلى ارتفاع الأثمان مما يقلص من أرباح وحدات التبريد، ويظهر ذلك من خلال هذا التصريح المنفعل لمدير شركة داكمار: "لقد تكبدت شركتنا خسائر فادحة بسبب ارتفاع الأثمان وارتفاع عدد وحدات التبريد". وبخصوص السؤال المتعلق بمدى احترام فترات الراحة البيولوجية من طرف أرباب المعامل أجابنا السيد مولود حماد مدير وحدة ديبرومير (Dipromer) بأن هناك كثيرا من الخروقات وبأن جمعية AIPMOD3 لا تتحمل أية مسؤولية في أشياء من هذا القبيل ويضيف : "بل الأكثر من ذلك إننا ساهمنا في الحد من هذه الظاهرة بانشاء قاعة للمراقبة عند نقطة الحدود بين بوجدور والداخلة وقد وضعناها تحت تصرف الدرك الملكي" وختم كلامه بحزم قائلا :" لقد قمنا بذلك لأننا كنا متأكدين أن الخروقات التي تحصل بين الحين والآخر يتم خلالها توجيه المنتوج إلى أكادير حيث يباع هناك في السوق السوداء".

أما الطرف الثالث المعني بالراحة البيولوجية، فهم الصيادون التقليديون الذين يتكلمون بمرارة عن الوضعية التي أليها منتوج الأخطبوط، يقول أحد البحارة الذي كان من الأوائل الذين مارسوا كل الحرف المرتبطة بالصيد، وكان قبل ثلاث سنوات يمتلك عشرة قوارب: "لقد تدهور الوضع ولم يعد بإمكاننا حتى أداء مصاريف (الكاشطي) وحين سألناه عن السبب في ذلك قال ساخرا:" لقد تعقب ازاير بواخر الصيد الإسبانية (يضحك ويواصل)" الحقيقة أن سبب ذلك يعود إلى تضاعف أعداد البحارة وخرق فترات الراحة البيولوجية، لكنه يستدرك:" لسنا نحن الذين نخرق القانون بل إنهم كبار الشخصيات". وحين استوضحنا منه الأمر ذكر بما وقع في الصيف الماضي حين احتجزت البحرية الملكية باخرة أحد الأشخاص النافذين وهي تصطاد في منطقة محرمة".

انطلاقا من كل ما سبق، فإن الإجراءات العقلانية التي وضعتها وزارة الصيد البحري كفيلة بالحفاظ على توازن البيئة البحرية شريطة ضمان تطبيقها وحل مشكلة الخليج ولكن شريطة أن تتخلص المنطقة من ذوي النفوذ الذين يشكلون عقبة في وجه هذه الإصلاحات كما يقول رئيس الجمعية الصناعية التي يوجد أعضاؤها في صراع دائم مع ذوي النفوذ.

ب تدهور الحالة البيئة للخليج : هل تستطيع الصورة الموالية التعبير بوضوح عن حالة خليج وادي الذهب وعن التأثير الذي تتسبب فيه قنوات مياه الصرف الصحي وكذا النفايات المنزلية؟

إننا لا نعتقد ذلك لأن الصورة تشكل فقط جزءا من الحقيقة: فقد ورثت المدينة بعض قنوات الصرف الصحي من الفترة الاستعمارية (الإسبانية والموريطانية)، وأضافت إليها السلطات المغربية قنوات جديدة تحت ضغط تضاعف السكان، وقد أصبح العدد الآن يتجاوز خمس مصبات لعل أكثرها خطورة هي التي على الصورة، إذ أنها تتواجد في وسط المدينة وبالقرب من بعض المرافق الإدارية والسياحية (مقهى سمرقند- قاعة الحفلات- المحكمة الإبتدائية...الخ)

إن خطورة هذه القناة تتجلى في كونها تحدث نوعين من التلوث : تلوث الهواء بالروائح النتنة المنبعثة والتي تزكم أنوف المارة الذين يفضلون تجنب الكورنيش القريب من هذا الموقع. أما النوع الثاني من التلوث فهو التهديد الكبير للأحياء المائية، حيث يشكل الخليج مكانا مناسبا لتوالد أعداد هائلة من الأسماك، وتمكن أهمية الخليج بالنسبة لموضوعنا في كونه منطقة زاخرة بالصدفيات التي يتغدى عليها الأخطبوط. وقد اعتبر مدير المعهد الجهوي للبحث في الصيد البحري بهذا الصدد أن الحالة البيئية للخليج جد مورية، وأن التحاليل التي يقوم بها المختبر المتخصص في البيئة البحرية أثبتت أن حالة الصدفيات تجعل الخليج يوضع الآن في المنطقة د، وهي آخر الدرجات في التصنيف البيئي.

ونظرا لخطورة الأمر توجهنا إلى المجلس البلدي، الجهة المسؤولة مباشرة عن البنيات التحتية بالدينة، وطرحنا أسئلتنا على المهندس المكلف بقسم الأشغال الذي حدثنا عن وعي المجلس البلدي بخطورة المشكلة وأخبرنا عما ينوي المجلس القيام به حيث سيتم تحويل مياه الصرف الصحي إلى المحيط الأطلسي، وقال لقد تم إنجاز 50 في المائة من المشروع كما خصصت الولاية ميزانية تقدر بمليار و300 مليون سنتيم لاستكمال المشروع الذي سينجز على طول 114 كلم وسيتوفر على ست محطات للضخ إذ ستستعمل المياه المصفاة في سقي الضيعات الفلاحية المتواجدة بمنطقة "تاورطة" التي تبعد عن المدينة ب 8 كلم.

وعن المجتمع المدني اتصل الفريق الصحفي بالسيد "بلال سامبا" بصفة المدير الإداري والتربوي لجمعية خليج وادي الذهب والتي من أهدافها الحفاظ على جمالية الخليج وتوازنه البيئي، وقد صرح لنا بأن الجمعية على علم بالمشروع الذي تنوي البلدية إنجازه، واعتبر أن الحفاظ على البئة عموما هي مسؤولية جماعية ولذلك يقول : " لقد حاولنا منذ تأسيس الجمعية أن تنهج أسلوب الحوار مع كل المعنيين بالموضوع وذلك من أجل مصلحة المدينة وثرواتها البحرية". وفي انتظار تحقق هذا المشروع الطموح نتساءل : ماذا لو ظل الحال كما هو الآن؟

2) تدمير البئة البرية : إن الوحدات الصناعية المتواجدة بالمدينة من صنف الوحدات التي لا تصنف ضمن الصناعة الملوثة، إذ أن نشاكها يقتصر فقط على تجميد الأخطبوط وتخزينه في انتظار تصديره إلى آسيا وأوربا: فهي لا تستعمل المواد الكيماوية السامة كالوحدات التحويلية أو غيرها من الصناعات الثقيلة. لا جدال حول ذلك، لكن تضاعف أعداد وحدات التبريد (أكثر من 80 وحدة)، حيث تنجت ظاهرة بيئية خطيرة استرعت اتباهنا وهي النفايات الناجمة عن تنظيف الأخطبوط وإعداده للتبريد والتي تعرف عند الخاصة والعامة ب : (التربية)، ومن خصائصها إنها سريعة التعفن ولهذا السبب يقول أرباب الشركات الذين التقيناهم بضرورة التخلص منها قبل حلول الصباح حتى لا تتخملر بفعل تعرضها لحرارة الشمس.

وفي انتظار ظهور وحدة صناعية تختص في معالجة هذه النفايات يقول السيد حميد حمودي مدير وحدة داكمار : " قررنا بمعية بعض الإخوة، إنشاء (مزلثة) في شرق المدينة قرب المنارة، وهناك يتم رمي النفايات في المحيط الأطلسي حيث تتغدى عليها الأسملك" وخلال توجهنا إلى المزلقة عبر طريق غير معبدة كانت الروائح تخترق زجاج السيارة التي كنا نستقلها، فتوقفنا لنستطلع الأمر فإذا بنفايات الأخطبوط وأكياس البلاستيك الزرقاء التي تحمل فيها مرمية هنا وهناك، وعلى امتداد الطريق التي قدرنا مسافتها بحوالي أربعة كيلوميترات. وتبين الصورتان أسفله جزءا من هذا الواقع البيئي المتردي:

لقد أدركنا ونحن نطلع على هده الحالة المخجلة أن المزلقة معطلة، وأنها لا تقوم بالوظيفة التي أنشئت من أجلها ما دام أرباب وحدات التبريد لا يلزمون سائقي شاحناتهم بتفريغ النفايات فيها، وبالتالي يسمحون لأنقسهم بالتخلص من النفايات في أي مكان، لدرجة أن شمال وغرب حي السلام لا يكاد يخلو من بقع سوداء تنبعث منها روائح تزكم الأنوف.

إن التخلص من نفايات الأخطبوط بهذه الصورة يشكل ظاهرة بيئية خطيرة، وذلك نظرا لتواجد المواقع التي يتم فيها التخلص من النفايات بالقرب من حي سكني آهل بالسكان.

وللتعرف على درجة تأثير الروائح على ساكنة هذا الحي (حي السلام) اخترنا منه عينة من 60 فردا، وقد كان اختيارنا هذا ينطلق من كونه يقع بين المواقع التي ترمى فيها النفايات والحي الصناعي الذي يضم اكبر عدد من وحدات التبريد. وقد أكد لنا 74 في المائة انهم يعانون من هذه الروائح، أما ما تبقى من العينة فقد صرحوا بأنهم غير متضررين، ولكن حينما سألناهم عن مدة إقامتهم بالحي تأكد أن 15 في المائة منهم قطنوا الحي منذ مدة قصيرة، مما جعلنا نستنتج أن الضرر شامل. ومن ناحية أخرى نصف هذه العينة اشتكوا من أمراض الحساسية وخصوصا الأطفال. وقد طرحنا سؤالا أردنا أن نقيس به درجة وعي المواطن، وكان هذا السؤال هو: هل تقدمتم بشكاية في الموضوع للسلطات؟ أجابنا معظم إفراد العينة بالسلب، في حين رد بعضهم بما يلي: " الشكوى لله، أما البشر ما عندو ما يدير" " ما كاين علا من انشكيو كلها يقول راسي يا راسي"...الخ من التعليقات والأجوبة التي تدل على عجز المواطن وعدم إدراكه لمسؤولياته.

أما السلطات والفاعلون الإقتصاديون فإن كل طرف يلقي بالمسؤولية على الطرف الآخر، ويعتبر أنه يقوم بالواجب ويبرئ نفسه. وفي هذا الصدد استفسرنا السيد رئيس الجمعية الصناعية للموارد البحرية لوادي الذهب لكويرة التي تضم في عضويتها 20 وحدة صناعية عن المسؤولية التي يتحملها كل طرف، وعن المجهودات التي تقوم بها الجمعية، فكا جوابه مطولا، واخبرنا أنهم قاموا بحملات توعية يقصد مع مندوبية الصيد البحري وأنها باءت بالفشل، وفي حديثه حول هذا الموضوع كان يلقي المسؤولية على السلطات المحلية، يقول: " إن هذا المشكل لن يتم حله إلا بتدخل السلطات الغافلة " كما شدد على ضرورة خلق وحدة لمعالجةهذه النفايات وليس رميها في المحيط، لأن وحدة صناعية من هذا القبيل من شأنها أن تخلق فرصا للشغل وتعمل على استخراج مواد قابلة للاستعمال في أنشطة أخرى بعد هذا اللقاء توجهنا إلى المجلس البلدي، وهناك حمل رئيس قسم الأشغال المسؤولية لأرباب المصنع قائلا: " إن هناك مكانا مخصصا لرمي نفايات الأخطبوط يقصد المزلقة) لكن السائقين متهورون وغير واعين بخطورة سلوكهم" ولما سألناه عن صعوبة المرور من الطريق غير المعبد المؤدى إلى المزلقة اعتبر أن الفاعلين الاقتصاديين لا يساعدون في انجاز البنية التحتية التي تساهم في حل المشاكل التي يدركون أن وحداتهن هي مصدرها، أشار في أخر حديثه معنا إلى أن السلطات تعقد اجتماعات موسعة مع الفاعلين لإيجاد حل لهده المشكلة وغيرها من المشاكل العالقة.

أما جمعية خليج وادي الذهب فقد لمسنا لدى أطرها وعيا كاملا بالمشكلة وبأن دورهم يقتصر فقط على الجانب التحسيسي وتنظم اللقاءات والعروض من أجل لفت الانتباه إلى كل القضايا البيئية وادي الذهب لكويرة.

نتساءل إذن: هل سيتم توقيف زحف نفايات الأخطبوط على الأحياء السكنية؟ وهل سنظل دائما نلقي مسؤولية أفعالنا على الآخرين؟ وأخيرا نتساءل حالمين : متى سيدمج المستتمرون في ثقافتهم مفهوم الملوث المؤدي الجاري به العمل في الدول المتقدمة منذ عقود؟
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